
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 

 جامعة الموصل   
 

 كلية علوم الحاسوب والرياضيات 
 

 شعبة ضمان الجودة وتقويم الاداء
 

 
 
 

 ون ــــان ــق

 ن لإنساا وقلحق لعلیاا ضیةولمفا

 

 

 

 



قانون المفوضیة العلیا لحقوق الإنسان رقم (53) لسنة 2008 – مجلس النواب العراقي

1/4

قانون المفوضیة العلیا لحقوق الإنسان رقم (53) لسنة 2008
نشر في الوقائع العراقیة

بالعدد 4103 في 30/12/2008

مقترح قانون

لجنة حقوق الانسان

 

 

 

قانون

المفوضیة العلیا لحقوق الإنسان

الفصل الاول                                                         
التعاریف والتأسیس والاھداف                                      

:المادة – 1 –  یقصد بالعبارات التالیة لاغراض ھذا القانون المعاني المبینة إزائھا
.المفوضیة: المفوضیة العلیا لحقوق الانسان -1

.المجلس: مجلس المفوضین 2-
.الرئیس: رئیس المفوضیة العلیا لحقوق الانسان 3-

.اللجنة: لجنة الخبراء الخاصة باختیار المفوضین 4-

المادة- 2- أولا- تؤسس مفوضیة باسم (المفوضیة العلیا لحقوق الإنسان) تتمتع بالشخصیة المعنویة ولھا استقلال مالي واداري ویكون مقرھا العام في
.بغداد  وترتبط بمجلس النواب  وتكون مسؤولة امامھ

.ثانیاً- على المفوضیة فتح مكاتب وفروع لھا في الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة بإقلیم

:المادة -3- تھدف المفوضیة إلى
.أولاً- ضمان حمایة وتعزیز احترام حقوق الإنسان في العراق

.ثانیاً- حمایة الحقوق والحریات المنصوص علیھا في  الدستور وفي القوانین والمعاھدات والاتفاقیات الدولیة المصادق علیھا من قبل العراق
.ثالثاً- ترسیخ وتنمیة وتطویر قیم وثقافة حقوق الإنسان

 

الفصل الثاني                                       
المھام والواجبات                                       
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:المادة – 4 – تتولى المفوضیة المھام الاتیة
.أولا- التنسیق مع الجھات ذات العلاقة في أعداد استراتیجیات وآلیات عمل مشتركة لضمان تحقیق اھدافھا الواردة في المادة (3) من ھذا القانون

.ثانیاً- إعداد الدراسات والبحوث وتقدیم التوصیات وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بتعزیز وتنمیة حقوق الإنسان
.ثالثاً- دراسة وتقییم التشریعات النافذة ومدى مطابقتھا للدستور وتقدیم توصیاتھا لمجلس النواب

.رابعاً- تقدیم المقترحات والتوصیات لانضمام العراق إلى المعاھدات والاتفاقیات الدولیة ذات العلاقة بحقوق الإنسان
خامساً- التعاون والتنسیق مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان في العراق والتواصل مع مؤسسات حقوق الانسان الدولیة

.المستقلة وغیر الحكومیة بالشكل الذي یحقق اھداف المفوضیة
-:سادساً- العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال الوسائل الآتیة

. أ - تضمین ثقافة حقوق الانسان في المناھج التعلیمیة والتربویة
ب -عقد المؤتمرات والندوات والفعالیات الفنیة والاجتماعیة واصدار النشرات والمطبوعات واعداد البرامج الاعلامیة للموضوعات المتعلقة بحقوق

الانسان
.سابعاً- تقدیم التوصیات والمقترحات الى اللجان المكلفة باعداد التقاریر التي تلتزم الدولة بتقدیمھا الى منظمة الامم المتحدة

.ثامناً- تقدیم تقریر سنوي الى مجلس النواب متضمناً تقییماً عاما عن حالة حقوق الانسان في العراق ویتم نشره في وسائل الاعلام المختلفة

:المادة – 5 – على المفوضیة
اولاً- تلقي الشكاوى من الافراد والجماعات ومنظمات المجتمع المدني عن الانتھاكات السابقة واللاحقھ لنفاذ ھذا القانون مع الحفاظ على السریة التامة

.لاسماء مقدمیھا
.ثانیا –  القیام بالتحقیقات الاولیة عن انتھاكات حقوق الانسان المبنیة على المعلومات

.ثالثا- التأكد من صحة الشكاوى الواردة الى المفوضیة واجراء التحقیقات الاولیة اذا اقتضى الامر
.رابعا- تحریك الدعاوى المتعلقة بانتھاكات حقوق الانسان واحالتھا الى الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونیة واشعار المفوضیة بالنتائج

خامسا- القیام بزیارات للسجون ومراكز الاصلاح الاجتماعي والمواقف وجمیع الاماكن الاخرى دون الحاجة الى اذن مسبق من الجھات المذكورة
. واللقاء مع المحكومین والموقوفین وتثبیت حالات خرق حقوق الانسان وابلاغ الجھات المختصة لاتخاذ الاجراءآت القانونیة المناسبة

.
المادة – 6 – على الوزارات والجھات غیر المرتبطة بوزارة والھیئات المستقلة كافة الالتزام  بتقدیم الوثائق والبیانات والإحصائیات والمعلومات

.ذات الصلة بإعمال ومھام المفوضیة فیث موعد محدد وعلى المفوضیة مفاتحة مجلس النواب في حالة عدم التزام الجھات المذكورة

 

 

 الفصل الثالث                                                 
مجلس المفوضین                                            

المادة – 7 – یشُكل مجلس النواب لجنة من الخبراء لا یزید عددھم عن خمسة عشر عضوا تضم ممثلین عن مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس
. القضاء الاعلى ومنظمات المجتمع المدني ومكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق یتولى اختیار المرشحین باعلان وطني

المادة – 8 – أولاً- یتكون المجلس من أحد عشر عضوا أصلیا وثلاثة أعضاء احتیاط ممن سبق ترشیحھم من قبل اللجنة وتتم المصادقة على
.اختیارھم بالأغلبیة المطلقة لعدد الحاضرین من مجلس النواب

:ثانیا – یشترط لعضویة المجلس ما یأتي
أ – أن یكون عراقیا مقیما في العراق اقامة دائمیة

ب – أن لایقل عمره عن خمسة وثلاثین عاما
ج – أن یكون حاصلا على شھادة جامعیة  أولیة على الأقل

د – من ذوي الخبرة في مجال حقوق الانسان
. (ھـ – غیر منتمٍ الى أیة تنظیمات سیاسیة ومن غیر المحضور علیھم عضویة المجلس بموجب قانون (المساءلة والعدالة

. و- ان یكون حسن السیرة والسلوك وغیر محكوم بجریمة مخلة بالشرف
.ثالثا:ینتخب المجلس في اول اجتماع لھ من بین اعضائھ وبالاقتراع السري رئیسا ونائبا للرئیس بأغلبیة عدد الاعضاء

.رابعا: تكون نسبة تمثیل النساء في المجلس بما لا یقل عن ثلث عدد اعضائھ
.خامسا: تكون نسبة تمثیل الاقلیات في المجلس بما لا یقل عن عضو اصلي واحد وأخر احتیاط

. سادسا:مدة العضویة في المجلس اربع سنوات
.سابعا:الرئیس ھو الممثل القانوني للمفوضیة

المادة – 9 – یؤدي الرئیس وأعضاء المجلس الیمین القانونیة أمام مجلس النواب وبالصیغة الاتیة (اقسم با� العظیم ان أودي مسؤولیاتي القانونیة
. (والمھنیة بأمانة وتفان وإخلاص واعمل على انجاز المھام الموكلة إلي باستقلال وحیاد والله على ما أقول شھید

المادة – 10 – اولا- یعقد المجلس اجتماعاتھ شھریاً وللرئیس عند الضرورة الدعوة لاجتماع طارئ وتتخذ القرارات والتوصیات بأغلبیة عدد أعضاء
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.المجلس الحاضرین وفي حالة تساوي الأصوات یرجح الجانب الذي یصوت معھ الرئیس
.ثانیاً- للمجلس دعوة ممثلین دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط والخاص ومنظمات المجتمع المدني لحضور الاجتماعات بصفة مراقب

.المادة – 11 – اولا: تحدد تقسیمات ومھام وتشكیلات الھیكل التنظیمي للمفوضیة بنظام داخلي یصدره المجلس بأغلبیة الثلثین
.ثانیا: یؤسس مكتب للمفتش العام في المفوضیة

الفصل الرابع                                             
مھام المجلس                                             

-:المادة – 12 –  یتولى المجلس المھام الاتیة
.أولاً- الإشراف والمتابعة والرقابة على أعمال المفوضیة

ثانیاً- مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في العراق والتقاریر التي ترد إلیھ واتخاذ القرارات التوصیات اللازمة ولا یجوز لأعضاء المجلس نشر
. المناقشات الجاریة الا بأذن من رئیسھ

.ثالثاً- اتخاذ القرارات والتوصیات اللازمة لمنع انتھاك حقوق وحریات المواطنین التي كفلھا الدستور والتشریعات النافذة
.رابعاً- تقدیم تقریراً سنوي لمجلس النواب یتضمن انجازات المفوضیة وخطة عملھا المقبلة

.خامساً- اقتراح الموازنة المالیة للمفوضیة وتقدیمھا الى مجلس النواب لإقرارھا
.سادساً- تعیین مدراء تنفیذیین لمكاتب المفوضیة في الأقالیم والمحافظات من ذوي الخبرة والاختصاص وقبول استقالاتھم أو إعفائھم وفقاً للقانون

.سابعاً- تحدید مكافآت للعاملین في المفوضیة وشروط منحھا

.المادة – 13 – اولا- یصدر المجلس قواعد خاصة للخدمة والملاك للعاملین في المفوضیة خلال الشھر الاول من بدء عملھ
.ثانیا: تعرض قواعد الخدمة الخاصة بالعاملین في المفوضیة على مجلس النواب لاقرارھا

:المادة – 14 – تتكون الموارد المالیة للمفوضیة من
.اولاً- المبالغ المخصصة لھا في الموازنة العامة للدولة

.ثانیاً- مایقدم لھا من موارد من داخل العراق وخارجھ على ان لاتتناقض والقوانین العراقیة ولا تؤثر على استقلالیة المفوضیة
.ثالثاً- تتسلم المفوضیة الموارد المذكورة في ثانیاً أعلاه بعد موافقة مجلس النواب بالأغلبیة المطلقة

.رابعاً- تودع الاموال النقدیة للمفوضیة في حساب خاص لدى أحد المصارف العراقیة
.خامساً- تخضع حسابات المفوضیة لتدقیق ورقابة دیوان الرقابة المالیة

الفصل الخامس                                       
انتھاء العضویة                                     

-:المادة – 15 – أولا- تنتھي عضویة الرئیس واعضاء المجلس لاحد الاسباب الاتیة
. الاستقالة -1

.الوفاة -2

.التقاعد -3
.العزل -4

. ثبوت عدم الكفاءة -5
.التغیب عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالیة دون عذر مشروع -6

.ثبوت عدم صحة المعلومات التي ادلى بھا عند تولي الوظیفة -7

.ثبوت عدم القدرة على اداء مھام عملھ بسبب اصابتھ بعجز عقلي او جسدي -8
.الحكم علیھ بجریمة مخلة بالشرف -9

.ثانیا- یقدم الرئیس الى مجلس النواب التوصیة بأنھاء العضویة ویتم إقراره بالأغلبیة المطلقة في الحالات الواردة في المادة (15/اولا) من القانون
ثالثا-   یعفى الرئیس من منصبھ بقرار من مجلس النواب یتخذه بالاغلبیة المطلقة بناء على طلب المجلس للاسباب الواردة في المادة (15/اولا) من

.ھذا القانون
.رابعا-   لمجلس النواب حق استجواب الرئیس وفقا لاجراءات استجواب الوزراء المنصوص علیھا في الدستور

خامسا-   یحل عضو الاحتیاط الاول وحسب التسلسل المعتمد في القائمة المصادق علیھا من مجلس النواب محل العضو الذي انتھت عضویتھ لاحد
.الاسباب اعلاه
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الفصل السادس                                               
حقوق رئیس واعضاء المجلس                                 

.المادة – 16 – اولا- یرأس المفوضیة رئیس بدرجة وزیر
.ثانیا- یكون نائب الرئیس بدرجة وكیل وزارة

: ثالثا -یتمتع اعضاء المجلس بدرجة
. مدیر عام

.رابعا- یتمتع الرئیس ونائبھ واعضاء المجلس بالحصانة خلال مدة عملھم في المفوضیة

الفصل السابع                                       
الاحكام الختامیة                                       

. المادة – 17 – للمجلس اصدار التعلیمات لتسھیل تنفیذ ھذا القانون

.المادة – 18 – ینفذ ھذا القانون من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة
الاسباب الموجبة                                       

 

لاجل اشاعة ثقافة حقوق الانسان في العراق وحمایتھا وتعزیزھا وضمانھا ومراقبة انتھاكاتھا وتقویمھا ولغرض تشكیل مفوضیة علیا لحقوق الانسان
. تتولى تنفیذ تلك المھام، شُرع ھذا القانون




